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  :ملخص

یعتبر مبدأ مسؤولیة الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان نظام دولي جدید جاء عقب الانتقادات الشدیدة التي 

دأ تبعا للانتهاكات الجسیمة التي شاهدتها منظومة حقوق وجهت لمبدأ التدخل الإنساني، حیث تم إقرار هذا المب

الإنسان في الآونة الأخیرة من جهة، وكذلك لتعاظم الاهتمام الدولي بهذه الحقوق، الأمر الذي أحدث هزة في 

ویخضع عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول،ي السیادة الوطنیة، وخصوصا مبدأتراتبیة مبادئ القانون الدولي،

ط والمعاییر والتي تدور في مجملها حول ضرورة ضبط معادلة التكامل والتوازن و ا المبدأ إلى جملة من الشر هذ

، الأمر الذي أعطى لهذا المبدأ أبعادا إنسانیة وأخرى عملیة بین إعمال هذا المبدأ وبقیة مبادئ القانون الدولي

  .  جعلت منه منهجا جدیدا في التعامل الدولي

  .الإنسانیة، حقوق الإنسانالمسؤولیة، الحمایة، التدخل، : تاحیةالكلمات المف

Abstract:

         The principle of responsibility for the international protection of human rights is a new 
international order following the strong criticism of the principle of humanitarian 
intervention. This principle was adopted according to the serious violations witnessed by the 
human rights system in recent times, as well as the growing international interest in these 
rights, which caused a shock. In the hierarchy of the principles of international law, in 
particular the principle of national sovereignty, as well as the principle of non-interference in 
the internal affairs of States, this principle is subject to a set of conditions and standards, 
which revolves around the need to control the equation of integration and balance between the 
implementation of this principle and the rest of the principles This principle has given 
humanitarian and practical dimensions a new approach to international engagement.
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:مقدمة

من المتعارف علیه أن ظاهرة التدخل الإنساني أو كما یسمى التدخل من أجل حمایة الإنسانیة 

مختلفة، ةعالم من حین لآخر، ومن خلال أزمنمسألة قدیمة صاحبت النزاعات والتوترات التي شهدها ال

المبادئ كوفي أماكن متعددة، وخصوصا عندما یكون هناك انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، أو لتل

حمي الحقوق الأساسیة المعترف بها، غیر أن هذه المسألة شهدت انتقادات حادة تالأساسیة التي تنظم أو 

وخارج المنظمات الدولیة، ن التدخل خارج أطر الأمم المتحدةوخصوصا إذا كا،من قبل المجموعة الدولیة

  . في حالات جدّ خاصة واستثنائیةإلاّ ذلك أن میثاق الأمم المتحدة نفسه یحرم استخدام القوة المنفرد

وتبعا لذلك فقد مرت فكرة التدخل من أجل الإنسانیة بمراحل عدة، تزامنت مع التغیر الحاصل 

وتطور مفهوم السیادة، والذي هو الآخر خضع لعدة مستویات ضمن فكرة سیادة الدولة المطلقة على 

م فكرة تدویل حقوق الإنسان، والتي أصبحت في إقلیمها، إلى فكرة السیادة النسبیة، وخصوصا مع تعاظ

  . شكل نظام دولي یتضمن المبادئ الأساسیة لهده الحقوق

تلك الانتهاكات الجسیمة التي طالت حقوق الإنسان وتحدیدا حقوق المدینین أثناء النزاعات أنغیر

یة التدخل من أجل المسلحة في بؤر شتى من أنحاء العالم جعلت المجموعة الدولیة تفكر وبجد في كیف

إنقاذ هذه الحقوق وفق أطر القانون الدولي، غیر أن ذلك لم یسلم من بعض الصعوبات التي اعترضت 

هذا المسعى تارة بداعي عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، وتارة بداعي ضرورة احترام مبدأ السیادة 

نسان وحریاته إذ أصبحت شأنا عالمیا الأمر الذي استقر علیه التعامل الدولي، لكن تبعا لتطور حقوق الإ

الذي أخرجها من خانة الاحتكار المطلق للدولة، وتبعا لذلك فقد تغیرت المنظومة القانونیة الدولیة من 

حیث أفضى هذا إلى تبني أفكار جدیدة تتلاءم ،حیث تراتبیة المبادئ المستقر التعامل من خلالها

ا المجال، وهو ما كان بالفعل من خلال العمل على إرساء قواعد والمتغیرات الدولیة الحاصلة في هذ

  .ناظمة للتدخل من أجل الإنسانیة، من ذلك ما یسمى بمسؤولیة الحمایة الدولیة

إن المرور من فكرة التدخل الإنساني إلى فكرة مسؤولیة الحمایة كمبدأ حاولت المجموعة الدولیة تبنیه في عدة 

على اعتبار أن حقوق الإنسان أصبحت من الموضوعات التي نالت اهتمام ،اتلقاءات ومن خلال عدة أطروح

الكثیر من الساسة والحقوقیین وغیرهم ممن لهم اهتمام بهذا المجال، وخصوصا عند المساس بالحقوق الأساسیة 

یز العنصري كالحق في الحیاة، أو حریة الفكر أو العقیدة، وغیرها من المسائل المتعلقة بتحریم التمی،للإنسان

س ـــا ولیـــأنا عالمیـــحت شــوق أصبـــك أن هذه الحقــوالتعذیب، وكذالك الاسترقاق وأعمال الإبادة للعنصر البشري،  ذل

  .اتها مع شعبها ومواطنیهاـــة في تصرفـــى الدولــرا علـــحك

التعامل الدولي     وتأسیسا على ذلك فقد أصبحت فكرة مسؤولیة الحمایة أمرا لازما یفرض نفسه في 

ن، بما في ذلك جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانیة التي لانتهاكات التي یتعرض لها المدنیوخصوصا بعد ا

ارتكبت في مناطق كثیرة بدواعي عدة، الشيء الذي یجعل المجموعة الدولیة في خانة الارتباك، إن لم نقل 

القانون الدولي عموما وقواعد القانون الدولي الإنساني في خانة الاتهام، وذلك بسكوتها على انتهاك قواعد
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خصوصا، الأمر الذي یرتب على المجتمع الدولي واجب المسؤولیة الذي یقتضي ضرورة حمایة الإنسان 

أیا كان من الانتهاكات الواقعة علیه، أو المحتمل وقوعها على النحو الذي لا یتعارض و قواعد القانون 

إلى أي مدى یمكن إعمال مبدأ التدخل : شكالیة التي نراها جدیرة بالبحث تتمثل فيالدولي، وعلیه فإن الإ

لمتغیرات الحاصلة على وذلك تبعا لمبدأ مسؤولیة الحمایة الدولیةالدولي الإنساني في ظل محدّدات 

  ؟ مستوى واقع المجموعة الدولیة

باره ضرورة تملیها علینا طبیعة هذا البحث، و للإجابة على هذه الإشكالیة فإننا نتبع المنهج التحلیلي باعت

ار ـــى اعتبــوذلك بتحلیل النصوص القانونیة التي من شأنها إثراء هذه الدراسة، كما نستعین بالمنهج الوصفي عل

      :التالیینالنقطتینإننا نتناول ذلك من خلال ي في التعامل مع هذین المبدأین، وعلیه فــــود واقع دولــــوج

  ددات الورقة البحثیةمح- 2

لقد أخذت مسألة التدخل الإنساني حیزا كبیرا من اهتمام فقهاء القانون الدولي، ذلك لاصطدامها 

بمبدأ جدّ أصیل في التعامل الدولي والمتمثل في مبدأ السیادة، الذي یعتبر أحد أهم أعمدة القانون الدولي، 

حقوقه جعلت من هذه المسألة تطفو على سطح غیر أن الانتهاكات التي مسّت الإنسان في ذاته وفي 

النقاش في كل مرّة، وخصوصا إذا ما اقترن ذلك باستخدام القوة، الأمر الذي یتنافى والعدید من النصوص 

المتفق علیها في میثاق الأمم المتحدة، لعلّ أبرزها حظر استخدام القوة في العلاقات بین الدول، وكذا 

دولي والذي من خلاله یؤسس لفكرة أصیلة ومفصلیة تتمثل في عدم التدخل في المبدأ الشهیر في القانون ال

الشؤون الداخلیة للدول الأخرى، وتبعا لذلك فقد بحث المجتمع الدولي في هذه النقطة معمّقا النقاش في 

وبة كیفیة توفیر حمایة للإنسان دون الاصطدام بالقواعد الثابتة في القانون الدولي، الأمر الذي ولّد صع

في الطرح والتطبیق، وحتى من خلال تحدید المفاهیم والمصطلحات، ولعلّ بروز مسألة المسؤولیة الدولیة 

لحمایة حقوق الإنسان كواجب وضرورة أعطى لموضوع التدخل الإنساني أبعادا أخرى، وعلیه سنحاول في 

  : وفق ما یليهذه النقطة تحدید هذین المصطلحین وذلك 

  الإنسانيماهیة التدخل-1.2

لقد أصبح مصطلح التدخل الإنساني یثار كلما كانت هناك انتهاكات أو خرق للمبادئ الأساسیة 

  .لحقوق الإنسان، ومن ثمّ یستمد هذا المفهوم قوته وشرعیته تبعا لجسامه هذه الانتهاكات من عدمها

  .باستخدام طرق أخرىریة، وقد یكون العسكةن التدخل الإنساني باستخدام القو وتبعا لذلك فقد یكو 

  التدخل الإنساني استنادا على استخدام القوة العسكریة - 1.1.2

إن المقصود بالتدخل الإنساني استنادا على هذه الفكرة هو استخدام دولة أو أكثر للقوة العسكریة ضد دولة 

ها، وبغض ـــسیة أو لوقفأخرى دون رضاها، وذلك بقصد منع انتهاكات جسیمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان الأسا

  .1للتدخل الإنسانيیقـــاب التعریف الضــعلّ هذا یكون من بــایا المتضررین، ولـــة الضحـــظر عن جنسیـــالن

العمل القسري : وعلى نفس المنوال فقد عرف معهد دانش للشؤون الدولیة التدخل الإنساني بأنه

في دولة أخرى بدون موافقة حكومتها، سواء كان ذلك بواسطة الدول متضمنا استخدام القوة المسلحة
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متحدة، وذلك بفرض منع أو وضع حد بتفویض أو بدون تفویض من مجلس الأمن التابع للأمم ال

  .2لانتهاكات الجسیمة والشاملة لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي الإنسانيل

ك الحالات التي تستخدم فیها الدولة تل: "ودائما في نفس السیاق یعرف التدخل الإنساني على أنه

بطریقة منفردة القوة العسكریة للتدخل في دولة أخرى بغرض حمایة جماعات من السكان الأصلیین مما 

یهدد حیاتهم، أو الانتهاكات الأخرى التي تهدد حقوقهم الإنسانیة والتي ترتكبوها الحكومة المحلیة أو 

  "تشترك فیها

أن هذا المصطلح :" تعریفه لمصطلح التدخل الإنساني بأنه ورد فيكریستوفرغرین في حین ذهب 

ینحصر في الحالات التي یتعرض فیها قطاع كبیر من المواطنین ولیس بالضرورة رعایا دولة أو دول 

أخرى في دولة ما للموت أو التعذیب على نطاق كبیر نتیجة سیاسة حكومة هذه الدولة، كما هو الحال 

كنها الشیعة والأكراد في العراق بعد أزمة الكویت، أو بسبب انزلاق الحكومة إلى في المناطق التي تس

، وهناك من یرى بأنه كلما كناّ بصدّد حمایة 3"الفوضى، والتسیب كما هو الحال في لیبریا و الصومال

  .4نيأرواح الرعایا من خطر محدق بهم فإن ذلك یعدّ عملا مشروعا، وهذا ما یطلق علیه بالتدخل الإنسا

  التدخل الإنساني استنادا على طرق غیر عسكریة - 2.1.2

كما سبق وأن أشرنا أن مسألة التدخل الإنساني جدّ حساسة وتثیر مشاكل عدة، وذلك لاصطدامها 

بعدة مبادئ شهیرة في القانون الدولي، وخصوا إذا تزامن ذلك باستخدام القوة المسلحة، وتبعا لذلك فقد 

والاعتماد على یع هذه المسألة إلى أبعد الحدودلقانون الدولي إلى إمكانیة توسذهب فریق من فقهاء ا

  .غیرها من السبل شریطة أن تكون فعّالةو ،ى كالضغط السیاسي أو الاقتصاديوسائل أخر 

وتأسیسا على ذلك هناك من یرى أنه لا ینبغي التركیز على استعمال القوة المسلحة فقط في العمل 

ى شریطة أن ات التي یمكن تطال حقوق الإنسان، بل یمكن اللجوء إلى وسائل أخر للكف عن الانتهاك

  .5هذه الانتهاكات الخطیرةتوقف هذه الخروقات، و 

ولقد أسس هذا الاتجاه موقفه على أن استخدام القوة المسلحة من قبل الإرادة المنفردة للدولة بداعي 

نة أمر یقع مخالف لقواعد القانون الدولي، وتحدیدا ما حمایة حقوق الإنسان، أو غیره من الانتهاكات الممك

جاء في میثاق الأمم المتحدة، ولأن ذلك یعد هدر لسیادة الدولة، وكذلك تدخلا في الشؤون الداخلیة للدول 

  .6كلما كان ذلك یقع بغیر معرفة الأمم المتحدة

وذلك من خلال إرسال وعادة ما یكون التدخل دون استخدام القوة أو ما یسمى بالتدخل السلمي

إعداد بشأن ذلك من ثم ، و ینة قیمة الانتهاكات ومدى خطورتهلجان أو مندوبین، أو متخصصین لمعا

وتقدم للهیئات الدولیة أو إلى الدول المتحالفة ،تقاریر وإحصائیات تبین الأضرار الحاصلة أو المتوقعة

ة التي انتهكت حقوق الإنسان، وذلك بقصد الكف التي ترید التدخل، لتقوم هذه الأخیرة بتقدیم عروض للدول

لتضیق على لعن هذه التجاوزات وإیقاف هذه الخروقات، وقد تتبع في سبیل تحقیق هذه الغایة فرض سبل 
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هذه الدولة من أجل الاستجابة لهذه المطالب، أو قد یتم إقرار التدخل المباشر وذلك باستعمال القوة حال 

  .7ةعدم استجابة الدولة المعنی

الدولي لا تجیز التدخل غیر أن ما یجب التنبیه إلیه في هذه النقطة تحدیدا أن قواعد القانون

الخطورة، بل تصطدم بأهم ذلك أن هذه المسألة في غایة ،الإنساني بالاعتماد على الإرادة المنفردة للدول

الشؤون الداخلیة للدول، وكذا والقواعد المشكلة القانون الدولي، من ذلك مبدأ تحریم التدخل فيالمبادئ 

وغیرها من المبادئ التي استقر علیها القانون الدولي، ،مبدأ ضرورة تسویة النزاعات الدولیة بطریقة سلمیة

  .8الأمر الذي یجعل من هذه الممارسة تجاوزا لما جاءت به الصكوك الدولیة الناظمة لهذا الشأن

بالنظر إلى نص الفقرة اى یعدّ عملا غیر مشروعكما أن استخدام القوة من طرف دولة ضد أخر 

والتي تنص على حظر استخدام القوة من طرف دولة ضد دولة أخرى ،الأولى من میثاق الأمم المتحدة

  .9إلاّ في حالة الدفاع الشرعي،مهما كانت المبررات

آخر حل وحتى نكون بصدد تدخل مشروع من أجل حمایة الإنسانیة لا بد وأن یكون هذا العمل 

یتوصل إلیه بعد استنفاد جمیع السبل الأخرى، ویكون بقرار من مجلس الأمن لإصباغ الشرعیة علیه، 

إثبات حالة الانتهاك الجسیم لحقوق الإنسان كما هو الشأن في حالة التطهیر العرقي، أو إلى بالإضافة 

ولأن عدم ذلك ،لتدخلالتقتیل الجماعي، مع ضرورة تجاوب الشعوب محل الانتهاك مع وجود قوات ا

  .10الوصول إلى النتائج المتوقعة من ذلكیعوق وبشكل كبیر مسألة التدخل ومن ثمّ 

وتأسیسا على ذلك فإن التدخل المسلح المنفرد للدول لا یجد له قاعدة صریحة تدعمه، لأن میثاق 

ي المشترك سواء في شقه الأمم المتحدة نفسه ینبذ مثل هذه التصرفات المنفردة، ویدعو إلى العمل الجماع

بأیة حال أن ذلك یعتبر المبني على حجة الدفاع المشترك أو في شكل ترتیبات إقلیمیة، كما أنه لا یعدّ 

قاعدة عرفیة أو أنه تطور لقواعد القانون الدولي، ذلك أنه وببساطة یصطدم بما جاء به میثاق الأمم 

  .11ومن ثمّ فقواعده هي قواعد آمرةالمتحدة الذي یسمو على غیره من المواثیق الأخرى، 

  .ماهیة مسؤولیة الحمایة-2.2

إن التدخل من أجل حمایة الإنسانیة كما سبق وأن أشرنا أثار العدید من النقاشات إن لم نقل الكثیر 

من الانتقادات، الأمر الذي صعّب من إنقاذ البشریة من الهلاك والدمار في عدید النزاعات بدعاوي 

من أهمها اصطدام هذا المفهوم بقواعد ثابتة في القانون الدولي، كعدم تدخل الدول في لعلّ ،مختلفة

به في مواجهة الشؤون الداخلیة للدولة، وكذا تعارض هذا التطبیق ومبدأ السیادة الذي ما فتئت الدول تحتجّ 

عة الدولیة أي تدخل، غیر أن انتهاك المبادئ الأساسیة لحقوق الإنسان وبشكل مفضوح جعل المجمو 

؟دي والإنسان مهدّد في نفسه وذاتهإلى أي مدى یمكن لنا أن نقف مكتوفي الأی: تطرح التساؤل التالي

ومن ثمّ برزت إشكالیة أخرى تتمثل في كیفیة ضبط التوازن بین حق الدول المشروع السیادي على إقلیمها 

كات التي تطال المبادئ الأساسیة وحق المجتمع الدولي في حمایة الإنسانیة من التهدیدات والانتها

  .المشكلة لهذه الحقوق، وعلیه فما المقصود بمبدأ مسؤولیة الحمایة وما الأسس القانونیة الناظمة
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  المقصود بمبدأ مسؤولیة الحمایة- 1.2.2

من العلوم أن مصطلح مسؤولیة الحمایة كمفهوم جدید جاء لیضفي الشرعیة على مسألة التدخل من 

نسانیة، حیث تقرر ذلك نتیجة التقریر الذي تقدمت به اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة أجل حمایة الإ

واجب "أو "الحق في التدخل" والذي خلص إلى استبدال مصطلح 2001الدول الذي صدر في دیسمبر 

  .12"بمسؤولیة الحمایة"إلى ما اصطلح على تسمیته " التدخل

ج الإنسانیة التي كانت وراء إقراره كمبدأ بدیل عن مبدأ التدخل و لقد عرف هذا المبدأ تبعا للحج

مبدأ مستجد یتمثل في إعمال المسؤولیة "بأنه kinssi hamassكینسي هاماساكي حیث عرفه ،الإنساني

الدولیة الجماعیة عندما تكون الحكومات ذات السیادة غیر راغبة أو غیر قادرة على حمایة مواطنیها من 

دالتجویع المتعمّ ي، التطهیر العرقي عند الإكراه والترویج و الجماعي، الاغتصاب الجماعكوارث القتل

الصیغةعلى ذات و 13"المنع، الارتكاس، البناء: "لهذا المبدأ ثلاث جوانب والتعریض للأمراض، و 

حمایة المسؤولیةIve massinghamعرفت إیف ماسینغهام والأهداف المتوخاة من إعمال هذا المبدأ فقد 

أنها نهج جدید لحمایة المدنیین من الفضائح الجماعیة یتولاها المجتمع الدولي عندما تكون دولة ":بأنها

أو غیر قادرة على حمایتهم من خسائر في الأرواح فعلیة أو مرتقبة ،ما غیر راغبة في حمایة مواطنیها

محمد عوضفي حین عرفها الدكتور .14"على نطاق واسع، مع نیة إبادة جماعیة أو تطهیر عرقي واسع

أنه عندما یصاب سكان دولة ما من نتائج حرب أهلیة أو ثورة من القمع المطبق من ":بالقولفي رسالته 

الدولة أو فشل سیاستها، و عندما لا تكون الدولة صاحبة العلاقة مستعدة أو قادرة على وضع نهایة لهذه 

یة عن الحمایة تتجاوز مبدأ عدم التدخل وبمعنى آخر أن الدولة إذا الآلام أو تجنبها، فإن المسؤولیة الدول

عجزت عن توفیر الحمایة الواجبة لحقوق الإنسان داخل إقلیمها فإن مبدأ السیادة ینعدم أثره ویكون واجب 

  .15"التدخل الدولي لازما لغرض هذه الحمایة

جراءات التي من شأنها توفیر حمایة وتبعا لما تم تبیانه فإن مصطلح الحمایة أوسع إذ یشمل كل الإ

عرفت فرانسواز بوشیه سولینیهأكبر في جمیع مناحي حقوق الإنسان، واعتمادا على هذا المنطلق فقد 

تعني الحمایة الإقرار بأن للأفراد حقوقا وأن السلطات التي تمارس السلطة علیهم لدیها : " الحمایة بقولها

القانوني للأفراد إلى جانب وجودهم المادي، لذلك تعكس فكرة الحمایة التزامات، وتعني الدفاع عن الوجود 

جمیع الإجراءات المادیة التي تمكن الأفراد المعرضین للخطر من التمتع بهذه الحقوق والمساعدة 

المنصوص علیها في الاتفاقیات الدولیة، وفي كل حال على منظمات الإغاثة أن تكرس هذه القوانین 

  .16"بصورة ملموسة

وتأسیسا على ما جاء في مختلف التعاریف التي ذكرناها فإن مبدأ مسؤولیة الحمایة الدولیة هو ذلك 

النظام المتكامل الذي جاء عقب الانتقادات التي وجهت لمبدأ التدخل الإنساني على خلفیة مختلف الجرائم 

النظام  في كیفیة توفیر التي شاهدتها الإنسانیة في كثیر من بؤر التوتر في العالم، حیث یبحث هذا

حمایة أفضل للمدنیین من الانتهاكات التي یمكن أن تمس بالمبادئ الأساسیة لحقوقهم، وهذا كله في إطار 
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ضبط معادلة التوازن بین واجب المجتمع الدولي الذي تحتم علیه الضرورة في الحد من هذه الانتهاكات 

  . كمبدأ استقر علیه التعامل الدوليوبین ضرورة احترام مبدأ السیادة الوطنیة للدول 

  الأسس القانونیة الناظمة لممارسة مبدأ مسؤولیة الحمایة- 2.2.2

تبعا للانتقادات التي خصّ بها جانب من الفقه مبدأ التدخل الإنساني وذلك عقب الاهتزاز الذي 

الشؤون الداخلیة للدولة، طال العدید من مبادئ القانون الدولي كمبدأ سیادة الدول، ومبدأ عدم التدخل في 

للنظام ساسیة، والتي تمثل الركن الأساسظهر ما یسمى بواجب حمایة المجتمع الدولي لبعض الحقوق الأ

الدولي لحقوق الإنسان، كل ذلك جعل من مبدأ مسؤولیة الحمایة یبحث في هذه الموازنات وفق الأسس 

  : یليعلیه نورد أهم هذه الأسس فیماالناظمة له، و القانونیة

  موازنة بین عدم استهداف مبادئ القانون الدولي وواجب الحمایةال- 1.2.2.2

إن مبدأ مسؤولیة الحمایة كنظام بدیل عن مبدأ التدخل یستند إلى أسس تستمد قواتها من القانون 

راضیها  الدولي المنظم لهذا الشأن نفسه، فهذا المبدأ یحاول التوفیق بین ضرورة احترام سیادة الدول على أ

ومن ثمّ عدم التدخل في شؤونها الداخلیة، وبین ضرورة الحفاظ على الحقوق والحریات العامة التي یكلفها 

النظام الدولي لحقوق الإنسان، ومن ثمّ تعدّ هذه المسألة جدّ حساسة ودقیقة، بل یعتبر أي عمل خارج  

  .وك والمواثیق الدولیةأطراف هذه المعادلة تجاوز بما تمّ الاتفاق علیه من خلال الصك

فمبدأ مسؤولیة الحمایة لا یكون ،وتبعا لذلك فإنّ أي عمل لا یستند إلى هذه الأصول فهو عمل غیر مشروع

منتجا لآثاره إلاّ إذا استند إلى قواعد وأسس منضمة في أحكام القانون الدولي المتفق علیه، لذا ینبغي للأفعال الموجبة 

    .17إطار مجموعة المعاییر المنصوص علیها في الاتفاقیات الدولیةأن تكون فيخل وللحمایة للتد

أن من الخصائص العامة للقاعدة أو '' : أنه1907لعام ء في تقریر لجنة القانون الدولي ولقد جا

الالتزام التعاهدي الصرف قبول إمكانیة إبراء تحفظات انفرادیة علیه في حدود معینة، غیر أن الأمر لیس 

حالة قواعد والتزامات القانون العمومي أو العرفي التي تسري بطبیعتها بشروط متساویة إزاء كذلك في 

جمیع أعضاء المجتمع الدولي، ولا یجوز بالتالي إخضاعها لحق استبعاد یمارسه انفرادیا وحسب المراد أي 

  .18"عضو من أعضاء المجتمع الدولي لفائدته

  حمایة حقوق الإنسان- 2.2.2.2

على أحد أن مسألة حقوق الإنسان أصبح لها الطابع العالمي الإلزامي، وذلك من خلال لا یخفى

تكریسها في العدید من المواثیق الدولیة والإقلیمیة، إذ ارتقت هذه الحقوق إلى مصاف العالمیة وفق النظام 

الحدّ من الدولي لحقوق الإنسان، وتبعا لذلك فإن حمایة هذه الحقوق حازت إجماع دولي على ضرورة

  الانتهاكات التي یمكن أن تطالها، وهذا الإجماع كرس من خلال الصكوك المواثیق الدولیة التي اشتملت

  .19على منظومة قانونیة متكاملة أسست لحمایة هذه الحقوق

ولا یخفى على أحد أن حقوق الإنسان أصبحت تحوز على ترسانة قانونیة دولیة وإقلیمیة وحتى 

تكریس هذه الحقوق، ولعلّ من أهم المواثیق ما جاء عن الأمم على ضرورة احترام و یة كلها تجمعوطن
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إذ تمّ تعزیز وإعطاء فاعلیة أكثر من خلال أجهزة الأمم المتحدة، وذلك بغرض ،المتحدة في هذا الشأن

  .20صون وحفظ السلم  والأمن الدولیین، وبناء عالم خال من أنواع الخوف والعبودیة

  أن تكون الأفعال المنتهكة لحقوق الإنسان خطیرة وجسیمة- 3.2.2.2

تبعا لحساسیة مسألة التدخل ابتداء فإن مسؤولیة الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان لا تترتب إلاّ إذا 

ركّز على 2005كانت هناك انتهاكات خطرة وممنهجة لهذه الحقوق، ولعلّ مؤتمر القمة العالمي لعام 

  .21نعقاد مسؤولیة الحمایةالالها تتموالتي من خحالات أربع

وتبعا لذلك فإن هذه الحالات تتمثل في جرائم الإبادة الجماعیة، جرائم التطهیر العرقي، جرائم الحرب، والجرائم 

ألة الجسامة ـــضد الإنسانیة، وهي الجرائم الخطرة والتي تشكل بحق انتهاك جسیم لحقوق الإنسان، غیر أن مس

  .ر لتصور موحد وواحدـــلها تفتقـــا یجعــو مــــي، وهـــع الدولـــر المجتمـــوكة لتقریورة متر ــــوالخط

  معاییر ممارسة مبدأ مسؤولیة الحمایة شروط و - 3

مبدأ التدخل الإنساني، وكذا یعتبر مبدأ مسؤولیة الحمایة ذلك النظام الجدید الذي جاء لسدّ الفراغات التي سادت

في مجمل الانتقادات التي وجهت لهذا المبدأ في ظل حمایة السكان المدنیین من الفظائع والانتهاكات الجسیمة لتلا

التي یتعرضون لها، وخصوصا إذا كانت الدولة غیر راغبة في حمایة مواطنیها أو غیر قادرة على ذلك، غیر أن هذا 

تقیّد بها، و لعلّ أكبر ضابط في ذلك هو أن التدخل لا المبدأ یخضع إلى جملة من الشروط والضوابط التي ینبغي ال

یكون إلا لمتطلبات واعتبارات إنسانیة بحتة في الموازنة بین هذا المبدأ وما جاءت به المواثیق الأممیة من مبادئ وما 

الإنسان، وعلیه استقرت علیه الأعراف الدولیة، ولا یكون ذلك منتجا لآثاره إلاّ من خلال احترام النظام الدولي لحقوق 

ثم نتناول الضوابط الناظمة كنقطة أولى سوف نتطرق إلى ذلك من خلال شروط إعمال مبدأ مسؤولیة الحمایة 

  . كنقطة ثانیةلممارسة هذا المبدأ 

  شروط إعمال مبدأ مسؤولیة الحمایة-1.3

ان هناك شروط لدولي إلاّ إذا كلا یكون إعمال مبدأ مسؤولیة الحمایة مقبولا من طرف المجتمع ا

عموما إلى وضع حدّ للانتهاكات النصوص الاتفاقیة، والتي تهدفینبغي التقیّد بها، وذلك من خلال

الجسیمة التي یمكن أن یتعرض لها المدنیون، وفي المقابل هناك عجز وتقاعس من طرف الدولة المعنیة 

ب على المجتمع الدولي مسؤولیة بهذه الحمایة، أو أنها غیر قادرة على ذلك، مثل هذه الحالات تترت

  :الحمایة، ولتحدید أهم الشروط الواجب توافرها نتطرق إلى ذلك من خلال النقاط التالیة

  خطرة لحقوق الإنسانوجود انتهاكات- 1.1.3

كما سبق وأن أشرنا أن مبدأ مسؤولیة الحمایة یفرض نفسه كالتزام دولي في ذمة المجموعة الدولیة 

وق الإنسان، وهذه ممثلة في مؤسساتها وهیئاتها، وعلیه كما كانت هناك انتهاكات وتجاوزات خطرة لحق

إن : "أنهوالذي نص على 2009لعام ) A/677/63(  ملة في تقریر الأمن العامجالأفعال جاءت م

الإبادة الجماعیة، جرائم الحرب، الجرائم ضد : المسؤولیة عن حمایة شعوبنا من الجرائم الأربع وهي

  .22الإنسانیة، والتطهیر العرقي حیث تدل علیها أهوال الماضي بوضوح
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  :23وتبعا لذلك فإن مسؤولیة الحمایة تترتب وتوجب التدخل العسكري في الحالات التالیة        

ئر في الأرواح على نطاق واسع، فعلیه أو مرتقبة، مع نیة إبادة جماعیة أو بدونها، وهي خسا-أ

...نتیجة أي عمل متعمّد من الدولة، وإما إهمال منها أو عدم قدرة على العمل، أو حالة دولة مفككة

تطهیر عرقي واسع النطاق، فعلي أو مرتقب سواء نفذ عن طریق القتل أو الإبعاد القسري أو -ب

. عمال الترهیب أو الاغتصابأ

وتأسیسا على هذا فإن حقوق الإنسان تبقى الركن الأساس الموجب لإعمال مبدأ مسؤولیة الحمایة،         

وخصوصا إذا كانت هذه الحقوق مهددة بالخطر الجسیم والممنهج، وعلى نطاق واسع، مما یرتب على 

وق والحد من هذه الانتهاكات حفاظا على السلم والأمن المجموعة الدولیة مسؤولیة توفیر الحمایة لهذه الحق

  . الدولیین، ولو كان ذلك باللجوء إلى استخدام القوة في سبیل تحقیق هذه الغایة

  عدم قدرة الدولة المختصة إقلیمیا على اتخاذ التدابیر اللاّزمة لمنع الانتهاكات- 2.1.3

مختصة عاجزة عن توفیر حمایة الإنسان من في حالات عدة تصبح فیها الدولة نفسها المعنیة وال

الانتهاكات التي یتعرض لها، ویدخل في هذا الإطار عدم قدرتها على اتخاذ الإجراءات اللاّزمة لمواجهة 

  .هذه الأفعال، الأمر الذي یترتب على المجتمع الدولي ضرورة التدخل للحدّ من هذه الخروقات 

نسان وفق الجرائم الأربع المذكورة سابقا بشكل ممنهج   إن ثبوت حصول انتهاكات جسیمة لحقوق الإ

وواسع النطاق لحقوق الإنسان یرتب على الدولة التي تقع على إقلیمها هذه الأفعال مسؤولیة الحمایة، غیر 

لمجتمع الدولي مسؤولیة أن عجزها عن ذلك أو قصور التدابیر المتخذة لأجل ذلك یرتب على هیئات ا

فقد تحتاج الدولة التي انتهكت على أراضیها هذه الحقوق إلى المساعدة من طرف وتبعا لذلكالحمایة، 

  .24والمنظمات الدولیة المكونة له لوقف هذه الجرائم وضمان عدم تكرارهاع الدولي المجتم

  عدم رغبة الدولة في توفیر الحمایة أو صدور الانتهاكات عن الدولة نفسها  - 3.1.3

ة المعنیة في توفیر الحمایة أمر یعد في غایة الخطورة، ذلك أنّ غطاء الانتهاكات إن مسألة عدم رغبة الدول

قد یكون مدعوم من الدولة نفسها، وهذا مما یزید من جسامة وخطورة الأفعال المرتكبة، الأمر الذي یقابله عدم 

لعرفي یفرض على الدول سكوت المجتمع الدولي عن هذه الانتهاكات، ذلك أن القانون الدولي سواء الاتفاقي أو ا

  .25الالتزام بمنع الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة ومعاقبة مرتكبیها

والحق ،تغلال وإدارة مواردها الطبیعیةوفي هذا الصدّد فإن القانون الدولي یعترف بحق الدول في استخدام واس

  .26المقابل یحظر أي تبریر للعنف أو التعصب أو التمییز وكره الأجانبفي التمتع بنظام اقتصادي عالمي، یكن في

وتتحمل الدول الأعضاء المسؤولیة الرئیسیة عن : "وتبعا لذلك فقد جاء في تقریر الأمم المتحدة أنه

حمایة سكانها من الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب والتطهیر العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة، 

ما تفشل جمیع التدابیر ینبغي أن یكون المجتمع الدولي مستعدا لاتخاذ إجراء جماعي في التوقیت وعند

  .27"المناسب وبشكل حاسم وفقا لمیثاق الأمم المتحدة ضمانا لسرعة الاستجابة ومرونتها

  الضوابط الناظمة لمسؤولیة الحمایة -2.3
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عة من الضوابط التي من شأنها المحافظة مما لا شك فیه أن مسؤولیة الحمایة تخضع إلى مجمو 

على هذا النهج ووفق المخطط الذي من خلاله تم اعتماده، فالتدخل من أجل الاعتبارات الإنسانیة تبعا لما 

جاءت به المواثیق الدولیة إلى جانب مباشرة الهیئات المختصة كل ذلك یعتبر قید على إعمال هذا المبدأ، 

  :ما یلينتطرق إلى ذلك وفق ا وحتى نبین أهم الضوابط فإنن

  أن یتم التدخل استجابة للاعتبارات الإنسانیة- 1.2.3

یعتبر هذا الضابط من أهم المعاییر التي یتم إعمال مبدأ مسؤولیة الحمایة لأجله، فعندما تكون و 

  .الإنسانیة مهدّدة في أمنها واستقرارها  وفي حیاتها، یكون إعمال المبدأ واجب وضروري

خدم معیار الاعتبارات الإنسانیة في العدید من أعمال التدخل إذ أنه یعتبر المؤشر الذي من لقد است

  .28نتبین مدى مشروعیة هذا الإجراء من عدمههخلال

فمصطلح الاعتبارات الإنسانیة هو مفهوم شامل وعام سواء كان المقصود من خلاله التدخل من 

المدنیین أو جماعة منهم، أو تعني تلك المتطلبات التي أجل الحد من الانتهاكات التي تصیب السكان 

تدخل في إطار تقدیم المساعدات الإنسانیة الضروریة للسكان المتضررین، وتبعا للمفهوم الأول فقد عبر 

تلك الحالات التي تستخدم فیها الدولة القوة العسكریة ":بأن التدخل یعني  David scheffer:الأستاذ

تدخل في دولة أخرى لحمایة جماعات من السكان الأصلیین مما یهدد حیاتهم أو بطریقة منفردة لل

الانتهاكات الأخرى التي تهدد حقوقهم الإنسانیة، والتي ترتكب بمعرفة الحكومة المحلیة، أو تكون مشاركة 

ي استخدام القوة العسكریة لهدف مبرر یتمثل ف:" عن ذلك بالقولStewellفي حین عبر الأستاذ فیها

حمایة رعایا دولة أخرى من المعاملة الاستبدادیة، والتعسفیة المتواصلة والتي تجاوز حدود السلطة التي 

  .29یفرض أن تتصرف ضمن حدود حكومة الدولة المعنیة على أساس العدالة والحكمة

عن ذلك"عبیر بسیوني"أما فیما یتعلق بتقدیم المساعدات في شكلها العام فقد عبرت الأستاذة 

تقدیم المساعدات الإنسانیة في ظل قوة مسلحة تحمیها وتفرض تقدیم المساعدات، فإن لم تكن هناك صعوبات : " بالقول

فكان یمكن الاكتفاء بدور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ومؤسسات الإغاثة الأخرى، ولكن التدخل بقوة مسلحة لتوفیر 

الحكومة القائمة أو الأطراف الأخرى في التنازع، ویجب أن یقع التدخل المساعدات یتضمن وجود حالة إكراه سواء إكراه

لأسباب إنسانیة محضة ویهدف إلى تقدیم المساعدات الإنسانیة للأفراد المحتاجین كما تضیف أنه یجب أن یتم عن 

.30''طریق الأمم المتحدة وأجهزتها أو بتفویض صریح منها

  .دلة التوازن بین إعمال مبدأ المسؤولیة ومبادئ القانون الدوليأن یتم التدخل وفقا لضبط معا- 2.2.3

تمع الدولي كمبدأ سیادة لا یخفى علینا أن هناك مبادئ في القانون الدولي استقر علیها تعامل المج

كذلك حظر استخدام القوة في العلاقات بین الدول و مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول،الدول، و 

دید بها، كل ذلك یعتبر من قواعد القانون الدولي، غیر أن تنامي الاهتمام بحقوق الإنسان، أو الته

والارتقاء بها إلى مستوى العالمیة أهلها لأن تكون لها قیمة قانونیة ومكانة دولیة أهلتها لان تزعزع مراتب 

  . الكثیر من المبادئ المتعارف علیها
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أمام تزاید الاهتمام الدولي لحقوق الإنسان المتعارف علیهالكثیر من المبادئوتبعا لذلك لم تصمد ا

  .31على اعتبار أن هذه الحقوق هي الأهم

ن الأولى والثانیة وما تبعهما من مآسي تكوارث التي خلفتها الحرب العالمیولقد أسس لهذا المنطلق على أن ال

لي یستقرون على قاعدة مفادها أنه لا یمكن جعلت من أعضاء المجتمع الدو ،الإنسانوویلات جسیمة ارتكبت في حق 

  .32الإقرار بالسیادة المطلقة للدول في ظل النتائج المتوصل إلیها، وفي ظل تطور العلاقات بین الدول

وتأسیسا على هذا المنطلق ینبغي عند إعمال مبدأ مسؤولیة الحمایة للحدّ من الانتهاكات الواقعة أو 

ن ضبط معادلة التوازن بین مختلف المبادئ المشكّلة لقواعد القانون الممكن توقعها على حقوق الإنسا

الدولي ومقتضیات حمایة حقوق الإنسان، وعلیه كلما كان هناك انتهاك جسیم وخطیر لهذه الحقوق برز 

  .سالفة الذكربدیل یقدم على كثیر من المبادئ مبدأ مسؤولیة الحمایة ك

  تمع الدولي أن یتم التدخل من قبل هیئات المج- 3.2.3

باستقرائنا للنصوص الدولیة المنظمة لمسألة التدخل لغرض توفیر حمایة لحقوق الإنسان في إطار 

مسؤولیة الحمایة الدولیة یتبین لنا أن هذه المهمة موكلة إلى المؤسسات الدولیة المعترف بها، والتي حازت 

  .أو إقلیمیة" دولیة"إجماع دولي سواء كانت عالمیة 

ترى اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول أن الحل لهذه المشكلة یتمثل في وتبعا لذلك

مناقشة الأدوار المحتملة للجمعیة العامة والمنظمات الإقلیمیة في الترخیص بالتدخل العسكري، ونعني 

ول بذلك أن الترخیص یكون من قبل الجمعیة العامة، إذا كان مدعوما من قبل الأغلبیة العظمى لد

  33.الأعضاء فإنه سیوفر درجة عالیة من المشروعیة للتدخل

من أسس المسؤولیة عن الحمایة كمبدأ هاد للمجتمع الدولي على أن مسؤولیة " باء"كما تنص الفقرة 

  .الأمن الدولییناق الأمم المتحدة عن حفظ السلم و من میث24مجلس الأمن بموجب المادة 

ان، ــالمیة أو إقلیمیة بغرض وضع حدّ للانتهاكات المتكررة على حقوق الإنسإن تدخل الهیئات الدولیة سواء ع

  .34قوق الإنسانــي تهتم بحــة التـــكوك الدولیــرورة لازمة بموجب المواثیق والصــایة له واجب وضـــیر الحمـــوتوف

زم لحفظ السلم والأمن الدولیین لإعادته فلمجلس الأمن أن یتخذ بواسطة القوة الجویة والبحریة والبریة من الأعمال ما یل

إلى نصابه، أو یجوز أن نتناول هذه الأعمال بوسائل غیر التي سبقت كالحصار والعملیات الأخرى بطریق القوات الجویة أو 

حمایة مراعاة دائمامجلس الأمن عند إصداره لقراراته والملاحظ في هذا الشأن أن 35،البریة التابعة لأعضاء الأمم المتحدة

  .36الأمن الدولیینكن في إطار المحافظة على السلم و ل،حقوق الإنسان

ن المیثاق كلما كانت هناك م13،12،11،10كما أن اللجوء إلى الجمعیة العامة من خلال المواد 

ورصدت من خلالها انتهاكات جسیمة لحقوق الإنسان فللجمعیة العامة حق التدخل، وذلك بعد نزاعات

  .37في جلسة طارئة لاتخاذ الإجراءات المناسبة واللازمةعقد اجتماع

وكذلك من بین الهیئات الفاعلة على الصعید الدولي فیما یتعلق بإسناد مسؤولیة الحمایة ما تقوم به المنظمات 

عي اسند مهمة التنسیق لمجلس الاقتصادي والاجتما71غیر الحكومیة، ذلك أن میثاق الأمم المتحدة ومن خلال مادته 
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للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن یجري الترتیبات المناسبة : "والمنظمات غیر الحكومیة هذه المهمة بالنص على أنه

  ."ي بالمسائل الداخلیة في اختصاصهللتشاور مع الهیئات غیر الحكومیة التي تعن

العمل التطوعي     والإنساني كما أنه لا یخفى علینا أن هناك العدید من المنظمات غیر الحكومیة التي تتخذ من

  .38تعزیز ترقیتهاامة لكفالة حمایة حقوق الإنسان و عنوانا لها، الأمر الذي یكسبها مكانة فعاّلة على صعید توفیر ضمانة ه

من القرار الأممي رقم 51من المیثاق وكذلك المادة 71وتبعا لذلك فإن هذه المنظمات تستمد هذه القیمة من المادة

  .كذا الهیئات الأممیة الأخرى الشاملة لدى المجلس الاقتصادي، و والتي تمنح الوظیفة الاستشاریة 52/453والتوصیة 1296/68

  أن استخدام القوة یعتبر المستهدف الأخیر  - 4.2.3

ما تجدر الإشارة إلى ذكره بدایة أن استخدام القوة في العلاقات بین الدول محرما بموجب أحكام 

تحدة، ومن ثمّ فإن إعمال الاستثناء على هذه القاعدة یتوجب جملة من الإجراءات المسبقة میثاق الأمم الم

  .الإنسانوالتدابیر التي من شأنها الحد من النزاع أو توفیر حمایة أفضل لحقوق 

ونعني بهذا الضابط الناظم لإضفاء المشروعیة على التدخل من أجل حمایة الإنسانیة إعمالا لمبدأ 

عندما یكون قد تم بحث كل وسیلة من الوسائل الدبلوماسیة، وكذا و عدم اللجوء إلى القوة إلاّ المسؤولیة ه

التدابیر غیر العسكریة، والتي من شأنها الحیلولة دون حدوث أزمة، ومن ثمّ على المجتمع الدولي أن 

  .39نفعایتیقن من أن كل الحلول جربت ولم تؤتي فعّالیتها، وأن كل الخیارات اتبعت ولم تجدي

  .الأسالیب المستخدمة مع النتائج المحققةأن تتناسب الوسائل و - 5.2.3

إن مسألة التناسب بین النتائج المحققة جراء أي عملیة تدخل عسكري في أي نزاع والأضرار 

الجانبیة مسألة في غایة الدقة والحساسیة، ذلك أن المراد من التدخل هو الانتقال من وضع سیئ إلى 

یجب أن یكون نطاق التدخل : "والذي یقضيالذي یحتم مراعاة مبدأ التناسبیةن، الأمر وضع أحس

  .40''العسكري المخطط له مدته وشدته عند الحد الأدنى اللازم لضمان هذه الحمایة البشریة المحددة

الضرر الناجم عن العملیات مبدأ یهدف إلى الحدّ من: "مبدأ التناسب بأنهpietro verriبییترو فیري وتبعا لذلك فقد عرف 

  .41"وسائل وأسالیب الحرب المستخدمة متناسبة مع المیزة العسكریة المنشودةو العسكریة، بحیث یقضي بأن تكون آثار 

كما أن اللجوء إلى حق استخدام القوة ینبغي أن تحدد من البدایة المصالح التي یمكن اللجوء إلى 

یها، بالإضافة إلى تحدید معاییر الحمایة، كما ینبغي في هذا استعمال القوة بشكل قانوني للحفاظ عل

  .42المجال، إعمال مبدأ التناسب لبلوغ الهدف المحدّد

وتأسیسا على ذلك فالتناسبیة في استعمال القوة المشروع طبعا لأحكام وقواعد القانون الدولي بصفة عامة 

،ن الهدف المراد تحقیقه محدد مسبقا ومخطط له بدقةوأحكام القانون الدولي الإنساني بصفة خاصة تعني أن یكو 

  .بیة المتوقعة أو الممكن توقعهافي إطار ضبط معادلة التوازن بین المیزة العسكریة المحققة والإضرار الجانوذلك 

إن إعمال هذا المبدأ بهذا الشكل من شأنه عدم التوسع في مفهوم المیزات العسكریة المراد تحقیقها، 

ومن ثم ینجر عنه حتما ضبط عملیة التدخل حسب الحاجة المطروقة والمراد استهدافها، الأمر الذي 

.تجنب الأضرار الجانبیة قدر المستطاع
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:خاتمةال

تبعا للانتقادات التي وجهت لمبدأ التدخل الإنساني في كثیر من النزاعات المسلحة التي شاهدها 

دول أو فقد اتجهت المجموعة الدولیة سواء ك،والتي جنت كوارث خطیرة على حقوق الإنسانالعالم

جدّ في كیفیة إنقاذ هذه الحقوق من الضیاع والانتهاك، وخصوصا بعد بمنظمات دولیة في التفكیر 

المجازر الرهیبة التي حصلت في  تسعینیات هذا القرن وعلى مسمع ومرأى من العالم، الأمر الذي رتّب 

.ان نفسه في ظل تعاظم النظام الدولي لحقوق الإنسانعلى الهیئات الدولیة واجب حمایة الإنس

وتأسیسا على ذلك فقد أصبح واجب الحمایة یفرض نفسه كضرورة حتمیة لإنقاذ البشریة من الضیاع       

أو عاجزة عن ذلك، الأمر الذي غیر قادرة على توفیر هذه الحمایةوخصوصا عندما تكون الدولة المعنیة 

الدولیة في ذمة المجموعة الدولیة، وهو الأمر الذي أعطى مفهوما جدیدا لما یسمى یرتّب مسؤولیة الحمایة 

بالتدخل الإنساني وفق رؤى جدیدة، وضمن معاییر وضوابط تجعل من مسؤولیة الحمایة في الخانة التي 

  .استحدثت من أجلها، والتي تدور أساسا حول الوقایة عن الانتهاكات الجسیمة والخطرة التي تتعرض لها

  :مایلينذكرنسجلها في هذه الورقة البحثیةالتي یمكن أن ومن النتائج 

لم یعد هذا مبدأ مسؤولیة الحمایة الدولیة تبعا لتعاظم النظام الدولي لحقوق الإنسان، إذإقرارتم : أولا

  .لا قضیة حكرا على الدولة نفسهاالأمر شأنا داخلیا و 

جملة من الشروط والمعاییر تدور كلها في فلك ضبط معادلة مبدأ مسؤولیة الحمایة یخضع إلىأن:ثانیا

  .التوازن بین إعمال هذا المبدأ ومراعاة مبادئ القانون الدولي

،في ترتیب منظومة مبادئ القانون الدولياالاهتمام الدولي بمسألة حقوق الإنسان أحدث اهتزاز إن:ثالثا

  .ؤون الداخلیة للدولوعدم التدخل في الشوخصوصا مبدأي السیادة الوطنیة

،إعمال مبدأ مسؤولیة الحمایة یستمدّ شرعیته كلما كانت هناك انتهاكات جسیمة وخطرة لحقوق الإنسانأن: رابعا

  .وفي المقابل عجز الدولة التي تقع على إقلیمها هذه الانتهاكات أو عدم رغبتها في حمایة هذه الحقوق

دیا من الدول، والعكس ولیة یفتقر إلى الشرعیة كلما كان التدخل انفراإعمال مبدأ مسؤولیة الحمایة الدأن:خامسا

       . من ذلك كلما كان التدخل في إطار المنظمات الدولیة تأسیسا على المواثیق الدولیة الناظمة لهذا الشأن

  :ومن الاقتراحات التي نراها جدیرة بالتنویه في هذا المقام نذكر

فهوم المیزات العسكریة المراد استهدافها تحقیقا للعمل المطلوب انجازه ضرورة وضع آلیات لضبط م: أولا

  .احتى نتجنب أكبر قدر ممكن من الأضرار الجانبیة المتوقع حصوله

استبعاد كل الأعمال الفردیة مهما كانت التركیز على العمل الجماعي في إطار المنظمات الدولیة، ومن ثمّ : ثانیا

  .ة لذلك، الأمر الذي من شأنه إبقاء مفهوم مسؤولیة الحمایة في الخانة المحددة لهاقالدواعي والمبررات المسوّ 

  .لهإعادة النظر في تراتبیة مبادئ القانون الدولي المعترف بها، وذلك من أجل إعطاء النظام الدولي لحقوق الإنسان المكانة المستحقة: ثالثا

  .شكل الذي یحقق أهداف ومقاصد القانون الدولي الإنسانيضرورة ضبط مفهوم مبدأ مسؤولیة الحمایة بال: رابعا
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